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  قرار

  
  

   التعاون مع القطاع المصرفي الدولي:الموضوع
  

، البرازيHل  ريو دي جHانيرو  في 75نتربول، المنعقدة في دورتها الـ أ -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج        
   ،2006سبتمبر / أيلول22 إلى 19من 

افحتهHا مHن منظHور       بالطابع العالمي المتزايد للجHرائم الاقتHصادية والماليHة وبالتHالي وجHوب مك              إذ تقرّ 
  عالمي،

 الراسHخ والطويHل الأمHد بمكافحHة الجHرائم الاقتHصادية والماليHة وبتعزيHز                 الأنتربHول  بHالتزام    وإذ تذآِّر 
  :  لا سيماالتعاون بين الأنتربول والقطاع المصرفي الدولي، وهو ما تؤآده قراراتها السابقة

  ،بطاقات الدفع المزيفة بشأن AGN/66/RES/16القرار 
 ،استحداث لجنة تعاون بين المصارف والشرطةبشأن AGN/57/RES/15 اروالقر
 العHون الHذي يقدمHه خبHراء التHدقيق المحاسHبي فHي مكافحHة الجHرائم                   بHشأن  AGN/57/RES/11والقرار

  ،الاقتصادية والمالية
بشأن التعاون بHين المؤسHسات والاتحHادات المHصرفية     AGN/55/RES/18  و AGN/56/11والقراران
  وأجهزة إنفاذ القانون،والمالية 

، ولا سيما المؤسسات المHسؤولة عHن الوقايHة مHن            القطاع المصرفي الدولي   أنَّ وإذ تأخذ في اعتبارها   
 أهدافHHه الراميHHة إلHHى مكافحHHة الجHHرائم الماسHHة بالأصHHول وبHHأمن   الأنتربHHولشارك  تHHالإجHHرام المHHالي وآHHشفه،

  والتحقيق فيها،  اق العمليات المالية العالميةواستمرارية الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة في سي

 ضHHمن حHHدود القHHوانين   ، بHHاطرادالقطHHاع المHHصرفي الHHدولي   بHHضرورة تعزيHHز التعHHاون مHHع   تقCCرّوإذ 
بغيHة  ،   والتعاون القائم بين القطاع المصرفي وهيئات إنفاذ القانون علHى الHصعيد الHوطني              السارية في البلدان  

  لية،مكافحة الجرائم الاقتصادية والما

  : قانون الأساسيالمن  8 المادة بأحكام وعملا

مHن أجHل مكافحHة     القطاع المHصرفي الHدولي   الأمين العام تقصّي سبل تعزيز التعاون مع      لتخوّ .1
  : ولهذا الغرض. البلدانالجرائم الاقتصادية والمالية ضمن حدود القوانين السارية في 
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  :  للأمين العام القيام بما يليصترخّو .2

القطHاع المHصرفي    مHن    بواسHطة المكاتHب المرآزيHة الوطنيHة،       ،  طلب وجمHع المعلومHات      )أ 
بHHشأن أنمHHاط الجHHرائم الاقتHHصادية والماليHHة واتجاهاتهHHا وأسHHاليب ارتكابهHHا، مHHع      الHHدولي

  . الأنتربولوبهدف تيسير المعلومات لمجموعة البلدان التقيد بالقوانين السارية في 

اط الجHHرائم الاقتHHصادية والماليHHة واتجاهاتهHHا وأسHHاليب   تحليHHل المعلومHHات المتعلقHHة بأنمHH    )ب 
ارتكابهHHا وتيHHسير هHHذه المعلومHHات للمكاتHHب المرآزيHHة الوطنيHHة التHHي تHHضطلع بمHHسؤولية 

  .التنسيق مع المؤسسات المالية في بلدانها عند الضرورة

المHHساعدة فHHي إصHHدار تنبيهHHات بHHشأن الاتجاهHHات الملاحَظHHة فHHي مجHHال الجHHرائم الماليHHة      )ج 
  . الأهداف الأساسية للقطاع المصرفي الدوليلبلوغ استخدامها يمكن

القطHاع المHصرفي    المشارآة في أنشطة تدريبية مشترآة وفي إنماء التعاضد الفنHي بHين               )د 
  .  والأنتربول في مجال مكافحة الجرائم الماليةالدولي

ة بغيHHة تيHHسير التعاضHHد بHHين المؤسHHسات المHHصرفي " أفHHضل الممارسHHات"وضHHع دليHHل لHHـ   )هـ
وأجهزة الشرطة الوطنية عبر المكاتب المرآزية الوطنية، آي يتHسنى إجHراء التHدقيقات              

  .في هويات الزبائن الأجانب التي تتطلَّب تقصيات في قواعد بيانات دولية

 للأمين العHام وضHع الترتيبHات اللازمHة مHع القطHاع المHصرفي الHدولي مHن أجHل القيHام                        صترخّ .3
 يتماشHى مHع مبHادرات التعHاون         وبHشكل طار القHانوني الملائHم      نفا ضمن الإ  بالأنشطة المذآورة آ  

   . على الصعيد الوطنيمتيسرةبين هيئات إنفاذ القانون والقطاع المصرفي التي قد تكون 

 من أمانة الأنتربول العامة إحالة تقرير إليهHا بHشأن تطHور هHذا التعHاون وفوائHده للتعHاون         تطلب .4
  .)2009( 78تها الـ الشرطي الدولي آي تنظر فيه أثناء دور

  
  

  اعتمد


